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 الدستوري الجزائري القانونا في وضوابطهالإستثنائية الظروف نظرية 

  )دراسة مقارنة(

  اسماعيل جابوربي .أ

  "أ"قسم  أستاذ مساعد
  كلية الحقوق والعلوم السياسية

  )الجزائر(  ورقلةجامعة قاصدي مرباح 
  :الملخص

 هلهـذ ريخية المصـاحبة  خلال نشأتها والظروف التا نظرية الظروف الاستثنائية من موضوع المقالةتعالج هذه 
 ـ النصوص الدستورية الجزائريةدراسة وكذا ،ة القضائية والفقهية كما تتطرف لتعريفاتها المختلفة من الناحيالنشأة،  يالت

 ضـمان سـير  وحفظ النظام العـام  والتي تهدف من خلالها إلى  استثنائيةظروف تطبقها الدولة في حالة تعرضها إلى 
 .رادطاوبانتظام  المرافق العامة

  .استثنائية ، النظام العام، مشروعية،الحالات الاستثنائيةمبدأ سمو الدستور الإستثنائية،الظروف  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This article dealt with the subject of the theory of exceptional circumstances through its 

inception and conditions in the historical associated with this upbringing, as radicalized 
different definitions of judicial and jurisprudential point of view, as well as the study of the 
Algerian constitutional provisions applied by the State in the case of exposure to exceptional 
circumstances and which aim to maintain public order and ensure the functioning of facilities 

public regularly and steadily. 

Keywords: Exceptional circumstances, the principle of his highness the Constitution, 
exceptional cases, public order, legality exceptional. 

Résumé : 
Cet article traite de l'objet de la théorie des circonstances exceptionnelles par le biais de 

sa création et les conditions dans l'historique associé à cette éducation, comme radicalisé des 
définitions différentes du point de vue judiciaire et jurisprudentielle, ainsi que l'étude des 
dispositions constitutionnelles algériens appliquée par l'Etat dans le cas d'exposition à des 
circonstances exceptionnelles et qui visent à maintenir l'ordre public et d'assurer le 
fonctionnement des installations publique régulièrement et de façon constante. 

Mots-clés: les circonstances exceptionnelles, le principe de Son Altesse la Constitution, des 
cas exceptionnels, l'ordre public, de la légalité exceptionnelle. 

  

  

  

  

  



����� ���	
�� 
�������                                                                           ����� ������ ���/  ����� 2016 

32 

 تقـد اسـتعمل  ، والدستورلى مبدأ سمو تعد نظرية الظروف الاستثنائية استثناءا أو قيدا يرد ع :مقدمة
مصـطلح  مصطلح الظـروف الاسـتثنائية وتـارة    يستخدم ات عدة لهذا المفهوم فنجده تارة مصطلح
لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على  ضرورةوقد جاءت هذه النظرية ك.الضرورة

بـين مؤسسـاته    التوازن والفصل ذلكجاد إلى تقييد سلطة الحكام وإي يةمبادئ تهدف بالدرجة الأساس
بناء الدولة يعتمد  وبما أنجل حماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته، المختلفة وذلك من  أ

ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس  غير أنه قد تحدث، العاديةلظروف في ا تشرعقوانين على 
زمات الحادة أو حالة وجود أحالة الحرب وكحالة الطوارئ أو ع بكيان الدولة أو السلامة العامة للمجتم

 لتشـريع أو ل -مواجهتهاتكون السلطة التنفيذية ل وغالبا ما- فتلجأ السلطات المختصةالتمرد والعصيان 
كيف نشأت الظروف الاستثنائية ،وكيـف   :وبناء على ما تقدم نطرح التساؤل الأتي، تدابير استثنائيةب

التنفيذية سلطات استثنائية  السلطةمنح ؟ وهل الظروف دستورية الجزائرية هذه عالجت النصوص ال

  ؟  يتم دون ضوابط وقيود تحكمهالظروف هذه واسعة لمواجهة 

   :الآتيةهذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها من خلال الخطة 

م قانوني معلـوم  لنظاالإستثنائية تخضع نظرية الظروف : الإستثنائية الظروف  مفهوم:الأول المطلب
كما وضع الفقه والقضـاء  .مشروعةولكنها سلطات  ةديغير عا استثنائيةبسلطات  الإدارةتتمتع بموجبه 
عند لجوئها في استعمال  الإدارةالالتزام بها من قبل  واجب النظريةلتطبيق هذه  ةومحدد ةشروطا معين

نشوء نظريـة  بداية يرجع الفقه ،و نائيةالإستثلمواجهة الظروف  اللازمة القانونية والإجراءاتالوسائل 
جل توضيح التصـور القـانوني   أومن ،قضائي وتشريعي  :مصدرين رئيسين إلى الإستثنائيةالظروف 

  سنتناول النظريةلهذه 

  :على النحو الآتي فرعين المطلبهذا  في

استثناء  ائيةالإستثننظرية الظروف  دتع:  1.في القضاء الإستثنائيةنظرية الظروف تعريف :الفرع الأول
إن سـلامة الشـعب فـوق    ":وتستمد مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول على مبدأ سمو الدستور

 القائمة التشريعيةالنصوص  يظهر فيقامت لسد العجز والقصور الذي  قضائيةفهي كنظرية ،2 "القانون
 ـ   يلا تجدوالتي  المستجدة الإستثنائيةفي مواجهة الظروف   الإداري الضـبط ائل فـي مواجهتهـا وس

تتناسب  السلطةقدرا من  الإدارةيقررها القضاء بغية تخويل  قضائيةمبادئ  إنشاء إلى وهدفت3 المألوفة
  .المواجهةوتلك 

من مقتضاها الفرنسي  الدولةصنعها وكونها قضاء مجلس  قضائية ةنظري :أنها ةومقتضى النظري
 إجراءاتيمكن اعتبارها   العادية الأوقاتفي  ةالتي تعتبر غير مشروع الإدارية الإجراءاتبعض  أن

 العامةاستمرار سير المرافق  أولحماية النظام العام  ضرورية تناك ا،إذمشروعة في بعض الظروف 
مـن   ستثنائيةالإ مشروعيةبال العادية المشروعيةتستبدل  الإستثنائيةفإنه في ظل هذه الظروف ،وهكذا 
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 أن لـلإدارة ،وبذلك يجيز القضاء  4واسع لم يورده القانون تصاصباخ الإدارية السلطةمقتضاها تمتع 
يحددها القاضي وهي بطبيعة الحال  ةخاص ةلتخضع لمشروعي العادية المشروعية تتحلل مؤقتا من قيود

هي  الإستثنائيةللظروف  والنموذجية الأصلية الصورةالفرنسي  الدولةويعد مجلس  5استثنائية ةمشروعي
التي سببتها وطبقها  السيئة الآثارصاغ المجلس نظريته لمواجهة  الأولى العالمية فبفضل الحرب الحرب

وهـي ليسـت    6نظرية سلطات الحربباسم ومنها جاءت تسميتها  الثانية العالميةبعد ذلك في الحرب 
الفرنسـي هـذا    الإداريموقف القضاء  اعتبرولقد  .7الإستثنائيةللظروف  العامة للنظريةسوى تطبيق 

نطاق  أن إلىحيث ذهب 8وأوضاعهاوتقدير ظروفها  ةالعام بالإدارةا جاء بحكم خبرته واحتكاكه متحرر
فإنه  العادية الأوقاتكان ضيقا في  إذاالنطاق  هذان أو نطاق متحرك وليس نطاقا جامدا وه المشروعية
الفرنسي  ةالدولحكم لمجلس  أولولعل .العاديةليصحح مالا تصححه الظروف  الأزمات أوقاتيتسع في 

والذي يعتبر  ،1918جوان 28الصادر بتاريخ   Heyries حكمباسم في هذا الشأن هو حكمه المعروف 
فـي   الضرورةكما يرى البعض لظهور نظرية  الحقيقية والبداية قضائيا في فرنسا النظريةبمولد  إيذانا

 أثناء الظروف الإستثنائية في الإدارةتتمتع  بأن الدولةمجلس  أحكاموهكذا استقرت  .9القضاء الفرنسي
بل ويسري هذا الاختصاص حتى مـع قيـام النصـوص    ،واسع لم يرد فيه نص تشريعي  باختصاص
بالقدر الـذي تحتاجـه    حيث يكمل القضاء ما فيها من نقص ينكشف عنه في التطبيق العملي التشريعية

العسير وضع قواعد محدده  نه منأ :"القضاء على ذلك هو رتبهاالتي  فالنتيجة،جهة تلك الظروف المو
كيف يالفرنسي والذي  الدولةالتي يصدر عنها مجلس  الواقعيةوللروح  النظريةهذه بهذا الصدد لمرونة 
فـي الظـروف    المشـروعية وبهذا الشكل عمل المجلس على توسيع نطاق مبدأ . "كل حاله بظروفها

وعلى هـذا  . الأصلتها من حيث عليها بالرغم من عدم مشروعي المشروعيةصفة  وإضفاء الإستثنائية
النظرية القضائية أوسع مدى من السلطات المستمدة من من  الإستثنائية المستمدةتعد السلطات  الأساس
ن هذه القوانين قد لا أو خاصة جديدةلأنها تضيف عليها سلطات  الإستثنائيةبالظروف  الخاصةالقوانين 

 الأساسـي هـي المصـدر    القضـائية  النظريةكانت ومقتضياتها كذلك  الإستثنائيةتتوقع كل الظروف 
يسـتعمل   إليهفيما ذهب  الدولةومجلس  بحق مختلف الظروف 11الإستثنائية الإدارةوالحقيقي لسلطات 

فالقاضي وهو يطبق القانون يلزم باستنباط القواعـد   ،باعتباره مصدرا تفسيريا للقانون المقررةسلطاته 
ويفعلـه كـذلك فـي الظـروف      العاديةفعل ذلك في الظروف وهو ي المختلفةمن مصادرها  الملزمة

المشرع يجد نفسـه ملزمـا    إرادةفي البحث عن  التقليديةفي مهمته  لازالوالقاضي وهو . الإستثنائية
وبين مستلزمات  الجوهريةبالبحث عن قاعدة القانون التي تكفل له التوفيق بين ظروف النظام والمرافق 

تفوق وشمول نظرية الظروف  إلىيشير  أنوهذا ما دعى الفقه  ،دة القانونومبدأ سيا المشروعيةقاعدة 
 التشـريعية يرها علـى الحلـول   رالفرنسي على تق الإداريعمل القضاء  قضائيةكنظريه  الإستثنائية
12الإستثنائيةللظروف  ةفي الغالب سوى حلولا جزئي تتضمنلا  التي الإستثنائية

.  
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وقـف   إلـى التي تؤدي  ةالمادي الأوضاع :بأنها الإستثنائيةف الظرو ريفيرو الفقيهوبذلك يعرف 
ويقوم القاضي  بالأزمات الخاصة المشروعيةلتطبيق قواعد  الإدارةالتي تطبقها  العاديةالعمل بالقواعد 
 الخاصة المشروعيةبمقتضيات هذه 

 الصـورة الفرنسي قد اعتبـر ابتـداء    الدولةمجلس  أنورغم  .13
حد مظـاهر  أليست سوى  ةهذه الحال أن إلاتتجلى في سلطات الحرب  تثنائيةالإسللظروف  النموذجية
طاقا من أوسع نتعتبر  شاذووهي تتضمن كل ظرف طارئ  الإستثنائيةللظروف  العامة للنظريةالتطبيق 

في  النظريةهذه  العالميةالحرب  بانتهاءالفرنسي  الدولةلذلك سحب مجلس  14 .نظرية سلطات الحرب
ثـار  آمـن   باعتبارهـا الحربين العالميتين  أعقبتالتي  ةفترة الشد إلى البدايةرب منذ غير ظروف الح
التي يتعرض لها المجتمع في وقت السلم، ولم يعد مجلس  العصيبةيضا خلال الظروف أالحرب وطبقها 

وسع مـن نطاقهـا    وإنما15الإداريالضبط أو  ةفكرة الضرورو  الإستثنائيةيربط بين الظروف  الدولة
 النظريةفعمت . يخدمها أنبالقدر الذي من شأنه  بحفظ النظام العام المتعلقةنظيم كل نشاطات الإدارة لت

الداخليـة   الأزماتقيام بعض حالات من  أو .16عام بإضراب الدولةما هددت  إذاكل حالات الطوارئ 
17لعامة كالكوارث القهرية المفاجئة والفتنا الاضطرابات وأوقات

ولـة اخـذ يطـور    مجلس الد إنبل  
يكتفي بوجود  أصبحبل 18فترة حرجة أوعامة  أزمةقضائه فلا يشترط لتحقيق الظرف الاستثنائي وجود 

يهـدد   أنحالة غير عادية يكون من شانه تطبيق قواعد المشروعية العاديـة   أوظرف غير عادي  أي
 . 19الإدارةبها  ةالمكلف العامة الخدمة أداءيحول من دون  أويهدد مرفق عام  أومن العام الأ

يكون  أنكلها بل يكفي  الدولةيكون الظرف الاستثنائي عاما يشمل  أنكما لم يعد من الضروري 
ن وجـود  أكما و،والنظام العام بأخطار جدية من يهدد الأ أنمن شأنه  العادية المشروعيةتطبيق قواعد 

 ،تلقائيةالظروف الإستثنائية بصفة تطبيق نظرية  إلىظروف استثنائية عامة تشمل الدولة كلها لا يؤدي 
  .تتحقق دواعيها في كل حالة على حدة  أنيجب  وإنما

وتأسيسا على ما تقدم اعتبر القضاء المصدر الحقيقي لنظرية الظروف الإستثنائية حيـث عمـل   
 المشروعية الإستثنائية والتـي  بأحكامالمشروعية العادية  أحكام باستبدالذلك  أحكامويعمل على تقرير 

 ـ ،تملكه بموجب القـوانين العاديـة    واسع لا باختصاص الإداريةبمقتضاه تتمتع السلطة  ن إولـذلك ف
. القضـاء  إنشاءمن  أصلاهي  إنماالمشروعية الإستثنائية التي يؤخذ بها في ظل الظروف الإستثنائية 

فـي   روعةالمشوالتصرفات غير  الأعمالعلى اعتبار بعض  20في فرنسا الإداريولقد استقر القضاء 
الـذي يتجـاوز    المشـروعية عدم  أنغير . الإستثنائيةفي الظروف  ةمشروع أعمالا العاديةالظروف 

بعيوب  إلايثار  أنيمكن  لا الإستثنائيةاعتبارا للظروف  الإداريةلبعض القرارات  بالنسبةالقضاء عنه 
ج علـى عنصـري   تتمثل في عناصر الاختصاص والشكل والمحل ولا تخر الإداريثلاث في القرار 

فالقرار الذي يخرج عن حدود اختصاص مصدره ولا يراعي الشـكل المرسـوم لـه     21والغايةالسبب 
 أوالتي تبرر  الإستثنائية توافرت له الظروف إذاوالذي يخالف القوانين واللوائح يمكن اعتباره مشروعا 

ز عما يلحقهما من مخالفـه  ما يتعلق بسبب القرار وغايته فلا يمكن التجاو أما. تغطي ما به من عيب
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وانعدامها في  الإستثنائية المشروعيةقيام ة حكم لإنتفاء وذلك 22لهذين القيدين ةسيرأحيث تبقى الإدارة 
المبـرر   إلافي الظرف الاستثنائي وما هو  المتمثلة الواقعية الحالةهو  الإداريالقرار  فسبب23منها أي

 الإجـراء  لاعتبار المشروعيةتوسيع مجال  إلىدفع القضاء  والذي إجرائهااتخاذ  إلىالذي دفع الإدارة 
يكون في جميـع   أنالقرار فيجب في الغرض  أما.العاديةمشروعا رغم عدم مشروعيته في الظروف 

كانت  أياوالحفاظ على كيان المجتمع وسلامته  المصلحةتحقيق هذه  أن إذ العامة المصلحة هي الأحوال
جانبته الإدارة  فإذا الإستثنائيةالحقيقي وراء تقرير نظرية الظروف الظروف هو المقصود والمستهدف 

فحكـم هـذه   24السـلطة بالانحراف في  مشوبةكانت قراراتها  العامة المصلحةلأي هدف مغاير لهدف 
 .الاعتياديةالظروف هو حكم الظروف 

فـي   الإسـتثنائية استقرار الظـروف   أمام: الفقهفي  الإستثنائيةنظرية الظروف  تعريف:ثانيالالفرع 
 لقضـائي ا الأصلذات  النظريةبعض التطبيقات لتلك  الحديثةتبنت التشريعات  لها القضاء وتأييد الفقه

 والأساليب مقدما لتمكن بها الإدارة في مواجهة الظروف الإستثنائية ةمحدد ةوتنظيمها في قواعد قانوني
ما يتنبه بـه المشـرع    أساسلتشريعات على وتقوم تلك ا،الدستور أو التي نصت عليها القوانين العادية

 آو آثارهـا معالجـة   آوالتهديـد   آولديها كحـالات الحـرب    استثنائيةحدوث ظروف  باحتمالمسبقا 
ويسعى المشرع في . وغيرها والأوبئةكوارث طبيعيه كالزلازل والفيضانات  آو الداخليةالاضطرابات 

 المقـررة ذا الخصوص تزيد بكثير عن سلطاتها في ه وواسعة خاصة استثنائيةتخويل الإدارة سلطات 
القوانين المتعلقة الصادرة مـن   آووتتم عن طريق النص عليها في الدستور  في ظل الظروف العادية

البرلمان فهي صلاحيات يكون تطبيقها استثنائيا ويكون من شأنها فرض قيود على ممارسـة الحقـوق   
ظـروف الحـرب والحصـار    ب الخاصةريعات اليوم تلك تلك التش أمثلهومن .للأفراد العامةوالحريات 

مـن قبـل    وعنايـة اهتماما  نه ومع ما لقيت نظرية الظروف الإستثنائيةأ إلا. 25 والحالة الاستثنائية 
وليكـون   ،العاديـة والظروف غير  الأزمات أوقاتوذلك بهدف تنظيم سلطات الإدارة في ، 26المؤسس

الإستثنائية ه التنظيم التشريعي لسلطات الإدارة في ظل الظروف فضلا لما يحمل.استثنائيةتطبيقها بصفه 
والحفاظ على الصالح العام لأن المشرع فيها يحدد شروط هذه الظروف ويحدد  للأفراد الأمانطياته  يف

بالغه كونه يمثل  أهميةمن  للإدارة جانب ما لتقنين السلطات الإستثنائية إلىسلطات الإدارة حال تحققها 
تنقلب القوانين التي تحكم الظـروف   وحتى لا ، على السواء والخاصة العامة للمصلحةواقعي الدرع ال

  . 27جزء ثابت من النسيج القانوني العادي إلى الإستثنائية

مهما كانت  يستطيع لا إذ ةتكون شامل لا مهما بلغ شأنه المؤسس لهذه النظرية محاولات أنعلى 
 أوكما قد يظهـر عجـز    ناحيةالتي قد تحيط بالدولة من  لعاديةيتنبأ بجميع الظروف غير ا أنقدرته 

الذي  الأمر والعمل على دفعها أخطارقصور الحلول التشريعية ذاتها لمواجهة ما قد يحيط بالدولة من 
قصـور وتحديـد مضـمون هـذه      أوتدخل لتكملة ما قد يعتري التشريعات من نقص للحدا بالقضاء 

على تقرير ذلـك مـن عنـده     المؤسسولو يعمل  اتضيقه أو ايعهالنصوص بصوره دقيقه سواء بتوس
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ما يعمل علـى تقريـره    الأمرالتي يعمل على تقريرها القضاء تفوق في حقيقة  فالسلطات الإستثنائية
تعمل على مواجهة جميـع الحـالات    هذه التشريعات قد لا أنذلك ، في النصوص الإستثنائية المؤسس

التي يعمل على تقريرها القضاء  ةالقضائي وهكذا تتفوق النظرية ،الوجود التي تظهر في حيز الإستثنائية
 إلىالذي يدعو  الأمر المؤسس،التي يعمل على تقريرها  الإستثنائيةفي هذا الخصوص مع التشريعات 

هو القضاء بسبب عدم تحديـد   الإستثنائيةلنظرية الظروف  ان وسيبقىـالقول بأن المصدر الحقيقي ك
  .مسبقا ةالنظري مضمون

لينظمها في قواعـد   النظريةتبني بعض التطبيقات لهذه  إلىولقد سارعت تشريعات بعض الدول 
وفـي   والأسـاليب بـالطرق   بعضها أو الإستثنائيةفي مواجهة الظروف  المعنيةمحدده تمكن الجهات 

  .توريةالدسفي النصوص  أومن البرلمان  الصادرة العاديةبالقوانين  إماالحدود التي نص عليها 
الظروف الاسـتثنائية انطلاقـا مـن الدسـتور الأول     ولقد عالج المشرع الدستوري الجزائري 

والجدير بالـذكر أن   ،1996و 1989و 1976في دستوروتناوله  1963لجزائرية المستقلة للجمهورية ا
حالـة  صار ثم الحالة الإستثنائية وأخيـر  ـتبدأ بحالة الطوارئ ثم حالة الحهذه النصوص الدستورية 

وهذا الترتيب لا يعني التزام السلطة بموجبه حين تقرير أو إعلان أي حالـة مـن الحـالات    ، الحرب
،بحيث تبدأ ،غير أن الفقه عموما يرى أن الحالات الواردة في الدساتير على سبيل التدرج29السالفة الذكر

وقبل حالة الحـرب ،وذلـك    بحالة الطوارئ ثم حالة الحصار والتي تكون غالبا قبل الحالة الاستثنائية
  .30إلى الأثر المترتب على كل حالة والذي يختلف من حيث درجته ربالنظ

لخروجها عـن   استثنائية ةحال القوانين انتشارا لدى الدول نظام حالة الطوارئ التي تعد أكثرمن 
 ـ والتشـريعية  الدستوريةما يترتب على تلك النصوص  أهمولعل . التنظيم القانوني العادي و تمتـع  ه

دائـرة   إلـى لكونها تتعدى دائرة التنفيذ  استثنائيةلائحيه مميزه وهي في مجملها سلطه  بسلطة الإدارة
مثل  الإستثنائيةفي الظروف  أو الإداريمثل اصدار لوائح الضبط  العاديةالتشريع سواء في الظروف 

  .قوانين الطوارئ

الفقـه نظريـة الظـروف     نظـم :  تثنائيةنظرية الظروف الاس تطبيقحالات وضوابط :الثاني المطلب
قا لذلك وسنأخذه وكان التشريع الفرنسي سبا تشريعات ضوابط وشروط محددةلها الاستثنائية و صاغت 

  .مثالا لدراسة مع الإشارة لكيفية معالجة التشريع الجزائري لهذه الضوابط
ستثنائية تنظيما لها فـي  عرفت نظرية الظروف الإ: للظروف الاستثنائيةالتشريع تنظيم  :ولالأ الفرع

السـلطة التشـريعية البرلمـان الفرنسـي      اختصتالتشريع العادي الفرنسي في بعض القوانين التي 
 09ومن أهم تلك القوانين في هذا المجال قانون الأحكام العرفية الصادر في . بإصدارها طبقا للدستور

م أن تعلن الأحكا"الأولى منه على نصت المادة  حيث 31 2004ديسمبر 20في  المعدل 1849عام  أوت
   .32"أو الخارجي لى الأمن الداخليعالعرفية في حالة الخطر الداهم 
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 والاضـطرابات الحـرب الخارجيـة   . وحدد المشرع الفرنسي مصادر الخطر في أمرين همـا 
 36تعسف السلطة التقديرية في هذا الصدد كما نصت المادة  احتمالاتالمسلحة بما يساهم في الحد من 

تد لأكثر تم أنمن مجلس الوزراء ولا يجوز  أمرمن الدستور الفرنسي على أن تعلن الأحكام العرفية ب
حالـة   بإعلان ويستفاد ضمنا من هذا النص أن المختص .33البرلمانمن ذن إمن أثني عشر يوما إلا ب

الـذي يعـده    الطوارئ أو الأحكام العرفية هو رئيس الجمهورية الذي يختص بالتوقيع على المرسـوم 
ويرى البعض من الفقه أن هذا القـانون جـاء   . من الدستور الفرنسي 13مجلس الوزراء طبقا للمادة 

ليغطي حدوث الكوارث العامة التي يجب أن تصل إلى درجة من الأهمية بحيث تخـرج عـن حيـز    
ولة أو إلى جـزء  الد إقليموالفردية إلى مستوى العمومية التي تنتشر فيها النتائج إلى كامل  الخصوصية

المشرع الدستوري في فرنسا تنظيم الظروف  نظم كما ،34يعتد منها ويمتد فيها الأثر إلى مجموع الأمة
دستور السنة الثامنة حـين قضـت    1799ديسمبر  13في الدستور الصادر في   الإستثنائية لأول مرة

د أمن الدولة فإنه يمكن بقانون أن على أنه في حالة الثورة المسلحة أو الاضطرابات التي تهد 92المادة 
ويمكن يعلن هذا الوقف بواسـطة  . يوقف سريان الدستور في الأماكن والمدن التي يحددها هذا القانون

في أقرب وقت ممكـن   للاجتماعالحكومة إذا كانت الهيئة التشريعية في إجازة بشرط أن تدعى الهيئة 
 ويلاحـظ  35فيه سريان الدستور لعرض الأمر عليه وأن ترد هذه الدعوى في القرار نفسه الذي أوقفت

قت ؤالدستور على نحو م إيقافالعادي بل وبقرار أداري  هذا النص الدستوري أنه قد أجاز للقانونمن 
بل أعطت للسـلطة التنفيذيـة   . التي تهدد سلامة الدولة الاضطراباتوذلك في حالة الثورة المسلحة أو 

تستطيع أن تطلب من البرلمان إذا كان قائما إيقاف الدستور كله أو  نطاقا واسعا للحركة والتصرف فهي
وتستطيع الحكومة نفسها بقرار منها أن تفعل الشيء نفسه . بعض مواده في كل البلاد أو في جزء منها

في قرارها نفسه التي وقفت به الدسـتور مـع أن    للانعقادبشرط أن تدعوه . في حالة غياب البرلمان
ولـم   إجـراءات البرلمان فيها فالنص أطلق يد السلطة فيما تتخذ من  انعقاددة يوجب النص لم يحدد م

 دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي وروبصد.36تضع على تلك السلطة قيودا من أي نوع كان
التـي   الاستثنائيةمن أشهر التشريعات الخاصة بالظروف 16أصبحت المادة  1958أكتوبر سنة  4 في

التي تقتضيها هذه الظروف التي يخـرج   الإجراءات اتخاذيس الجمهورية سلطات واسعة في منحت رئ
عندما تكون المؤسسـات الجمهوريـة أو   ف .37فيها عن مبدأ المشروعية بقصد معالجة الظروف الطارئة

لسير عندما يعاق ا. الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وحال استقلال
ن رئيس الجمهورية يتخذ الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف إف ،ادي للسلطات الدستورية العامةالع

الرسمية مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلسين الجمعية العامة ومجلـس الشـيوخ    بعد المشاورة
الرغبة في تمكين وهذه الإجراءات يجب أن تحركها ،"ويوجه بها بيانا إلى الشعب  ،والمجلس الدستوري

 الدسـتوري  المجلس ويستشار،38 من مباشرة مهامها في أقصر وقت ممكن السلطات الدستورية العامة
ولا يمكن حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة ،بخصوص هذه الإجراءات ويجتمع البرلمان بقوة القانون
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فترات الأزمـة مواجهـة تختلـف    وتعد هذه المادة بمثابة تنظيم شامل يواجه .هذه السلطات الإستثنائية
التي  39من الدستور الفرنسي 5اختلافا جذريا عن المواجهات العادية كما وأنها ذات علاقة وثيقة بالمادة 

يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن باعتبـاره حكمـا، السـير     :"على أن تنص
المساس بـإقليم   ضمان للاستقلال الوطني، وعدمالمنتظم للسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة، وهو ال

 الاستثنائيويترتب على تطبيق النظام ،40"الدولة، واحترام اتفاقيات مجموعة الدولة الفرنسية والمعاهدات
من الدستور الفرنسي وضع سلطة فخمة في شتى الميادين فـي يـد رئـيس     16ه المادة ـالذي حددت

بعضها عن بعض حديثا  استقلاللحديث عن فصل السلطات، أو الجمهورية إلى المدى الذي يصبح فيه ا
بمقتضى المادة المذكورة التي تعطيـه   .41ذلك أن السلطات توشك أن تتركز في يد الرئيس. غير وارد
كافة الإجراءات التي تقتضيها ظروف الأزمة على أن تستهدف تلك الإجراءات عـودة   اتخاذالحق في 

  .42الأوضاع الدستورية
لما تعطيه من سـلطات   16إلى خطورة المادة  1958ولقد نبه الفقه الفرنسي بعد صدور دستور 

يجاد أزمة اقة وأن ذلك من شأنه أن يمكنه من استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية توشك أن تكون مطل
ني يحول بانقلاب مشروع في الظاهر من دون أن يقابله أي عائق قانو يستطيع من خلالها القياممفتعلة 

ومن ثم يستطيع رئيس الجمهوريـة أن   16دون نجاحه حتى يصبح كل شيء سهلا عند تطبيق المادة 
تسـاع مـا   فالنص من الغموض والا. وظفين كافةن يلغي حقوق وضمانات المأاق ويتدخل في كل نط

 ـ ه يسمح لرئيس الجمهورية أن يصل بسلطته إلى أي مدى يريد ما دامت من دون تعديل الدستور نفس
من شأنه أن يؤدي إلى قيام ديكتاتورية مؤقتة إذ لـيس هنـاك    16وهكذا أعتبر الفقه أن تطبيق المادة 

ويلاحظ من قراءة نص  . أخطر على الحرية من النظم الإستثنائية وتركيز السلطات بين شخص واحد
منهـا  أنها اشترطت لاستخدامها وجوب توافر مجموعتين من الشروط منهـا موضـوعية و   16المادة 
  .ما يليفيمثل توت ،شكلية

وجود خطر جسيم يهدد المؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته  -1
قيام إضراب  أو نشوء الحرب أو حرب مع دولة أجنبية،43الدولية لا يمكن مواجهتها بالوسائل العادية

 .44عام يتخذ طابع التمرد أو حصول عصيان عسكري
أما إذا 45أي واقعا بالفعل أو على وشك الوقوع على نحو مؤكد  كون هذا الخطر الجسيم حالاي أن -2

صلاحياته الإستثنائية من  كان يحتمل وقوعه بعد فترة زمنية فلا يستطيع رئيس الجمهورية استخدام
ن أجل معالجة الظروف الطارئة المتوقع حدوثها فالخطر الجسيم هو الخطر غير المتوقع وغير ممك

  .دفعه والتغلب عليه بمراعاة الأنظمة القانونية العادية
وظائفها أما إذا لم  أداءالسير المنتظم للسلطات العامة عن  انقطاعأن يؤدي ذلك الخطر إلى إعاقة  -3

في عمل المرافق الدستورية العامة فلا يستفيد رئيس الجمهورية  اختلالينجم عن الظروف الطارئة 
والتفسير الضيق لتحقيق هذا الشرط أن يكون هناك توقف مادي لوظـائف   من السلطات الإستثنائية
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السلطات العامة الدستورية وأن توقف السير العادي لواحدة من هذه السلطات يكفـي كمـا يـرى    
  .الدكتور يحيى الجمل للقول بتوافر هذا الشرط الموضوعي

 إلى نصابها مستلهما فـي ذلـك   أن يتخذ رئيس الجمهورية كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور -4
الصالح العام وقيام المرافق العامة بمهامها العادية في أقرب وقت ممكن ومن أهم تلك الإجراءات ما 
يصدر في صورة قواعد عامة وبالتالي تعد عملا لائحيا وهي التي أطلق عليها الفقه اصطلاح لوائح 

   46.ةالأزمات الخاص
فهي تتمثـل بمـا    الموضوعيةمراعاتها استكمالا للشروط  16 المادةالتي اقتضت  الشكليةالشروط  ماأ

  :يلي
وهي  ،استشارات رسميه مع رئيس الوزراء ورؤساء مجلس البرلمان والمجلس الدستوري إجراء

ن كان هـذا  إو،48وحده وتوقيعه 47بمفرده النهايةيستطيع اتخاذ القرار في  إذ ،واقعياغير مقيده لرئيس 
 .واقعيا حاصل غير

مـن   16 المـادة عمال إنه اتخذ القرار بأ يعلن فيه الأمة إلىبتوجيه بيان  الجمهوريةيام رئيس ق
وهـي  . الإسـتثنائية  الإجراءاتعند اتخاذه  إليهايوجهها  رسالةالدستور لمواجهة الظروف عن طريق 

استخدام  لىإالتي دعته  الأسبابوتوضيح . التي تمر فيها البلاد الخطيرة بالأوضاع ةمالأ إحاطةمجرد 
 وأفرادوالتماسك بين رئيس الجمهورية  المشاركةويعتبر الهدف من ذلك خلق نوع من . الإجراءاتهذه 
 ـللأضروري يمكن  إجراءنه أكما  حادة لأزمةفي وقت تتعرض فيه البلاد  الأمة العلـم بقـرارات    ةم

نونيه لتبرير تصرف رئيس يمكن اعتباره وسيله قا الرسالة أوهذا البيان  أن باعتباررئيس الجمهورية 
يتم فيـه   أنالوقت الذي ينبغي  الدستوريةولم تحدد النصوص  هذا، 49الجمهورية في نظر الرأي العام
النظام الاسـتثنائي   إلىيعقب ذلك كله نشر القرار الصادر بالرجوع  أنذلك البيان مع انه من الطبيعي 

التي حدث فيها  الوحيدة بالسابقةا حدث بالفعل وهذا هو م. الرسمية الجريدةفي  16الذي قررته المادة 
1961ريلأف23في بتاريخ  في فرنسا المادةاستخدام تلك  إلىاللجوء 

حيث وجه رئيس الجمهورية بيانه 50
 .في اليوم التالي الرسمية الجريدةمن اصدار القرار ثم نشر في  ساعةبعد مرور عشرين  الأمة إلى
 .51وقت ممكن قصرأن السلطات العامة من مباشرة مهامها في تمكي 16 المادة إجراءاتتستهدف  أن

فـي   الأزمـات فـي   استثنائيةيمارس رئيس الجمهورية عملا سلطات  16 المادةوطبقا لأحكام 
وبقدر مـا يتعلـق بالمجـال    . 52والإداري منها المجال الدستوري والتشريعي والقضائي ةمجالات عد

بـالحكم والإدارة   المتعلقـة يجمع كل اختصاص السـلطة   أنن رئيس الجمهورية يستطيع إف الأخير،
بالوزير  بالاستعانة أوسواء باشرها منفردا  العسكرية أو المدنيةبالسلطة  الداخلية أو الخارجيةبالشؤون 

الذي يحدده رئيس الجمهورية نفسه على النحو الذي يقدر ضرورته وجدواه حيث يؤخذ الدستور  الأول
الـوزير   معيتقاسمها رئيس الجمهورية  التنفيذيةفيما يتعلق بالسلطة  الثنائيةالفرنسي الحالي بنوع من 

كفصل أحد ،البعض أن لرئيس الجمهورية استخدام بعض العقوبات الإدارية والسياسية  ويرى.53الأول
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أو فرض الحراسة أو منع  الأزمةبعض الأفراد خلال فترة  اعتقالالموظفين بغير الطريق التأديبي أو 
علـى بعـض    الاسـتيلاء بعض الأمكنة والمجلات بالطريق الإداري أو  إغلاقإلى الخارج أو  السفر

تقـدم   ممـا 54 المنقولات لصالح مواجهة الأزمة وغير ذلك من العقوبات التي لا تتسم بالطابع الجنائي
مـن الدسـتور الفرنسـي لـرئيس      16يلاحظ مدى الصلاحيات الواسعة والخطرة التي منحتها المادة

 .هورية في هذا الشأنالجم
الدساتير الجزائرية حالات الظروف الاستثنائية مـن خـلال   نظمت أما التشريع الجزائري فقد 

على السلطات الاستثنائية  1963من دستور  59،حيث نصت المادة إعلانهاالنص على شروطها وكيفية 
ف الاسـتثنائية  حالات الظـرو  1976من دستور  123إلى  119وكرست المواد ،لرئيس الجمهورية 

 إجراءات حالة الطوارئ،حالة الحصار ،الحالة الاستثنائية،حالة الحرب،والتي تستلزم كلها:والمتمثلة في 
فقد تطرق إلى هذه الحالات في المواد من  1989خاصة نظرا لوجود حالة الضرورة الملحة،أما دستور 

منه،موضحة الشروط  95إلى  91د في الموا 1996وعالجها التعديل الدستوري لسنة .منه 89إلى  86
،ومما يمكن ملاحظته أن التعديل الدسـتوري لسـنة   الموضوعية لإعلان حالات الظروف الاستثنائية 

التي يجب استشارتها فبالإضافة لاستشـارة   الشخصيات الهيئات أوجديد إلا من حيث ب يأتلم  1996
  .55الهيئات السابقة ،فإنه يجب استشارة رئيس مجلس الأمة

إذا كانت الظروف الإستثنائية تعمل علـى توسـيع   :  الاستثنائيةنظرية الظروف  ضوابط:نيالثا لفرعا
ن ذلك لا يعنـي  إف ،مليه هذه الظروف من أحكامتمع ما  يتلاءمقواعد المشروعية العادية وتفعيلها بما 

 ـإ ن مخـاطر  طلاق سلطة الإدارة من دون قيود أو ضوابط لما تتضمنه نظرية الظروف الإستثنائية م
جسيمة بسبب ما تمنحه من سلطات خطيرة للإدارة تهدد حقوق وحريات الأفراد للخطر خاصة وأنـه  

سـلطتها   اسـتعمال لذلك وحتى لا تسرف الإدارة في . استثنائياليس ثمة معيار قاطع لما يعتبر ظرفا 
وضع القضـاء   .الواسعة بحيث تنقلب إلى سلطة تحكمية مطلقة ومعول هدم ومبرر لإعتداءات متكررة

زم بها الإدارة عند توتبعهما الفقه شروطا معينة ينبغي توافرها مجتمعه تل والجزائرالإداري في فرنسا 
للتعويض ويمكن حصر هذه  ةببالبطلان وموج مشوبةعدت أعمالها  إلاّممارستها لسلطتها الإستثنائية و

  :بما يليالشروط 
د تهديد بخطر موجه ضد الدولة وهو أهـم  ويتمثل هذا الظرف بوجو:  تحقق الظرف الاستثنائي -1

كالكوارث الطبيعية الاقتصادية أو  داخلياالشروط اللازمة لقيام هذه النظرية وهذا الخطر الذي قد يكون 
كالحروب ويستقر الفقه على وجـوب   ات غير المسلحة، وقد يكون خارجياالعصيان المسلح والمظاهر

الحلول وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الخطر يكـون  توافر وصفين في هذا الخطر وهما الجسامة و
جسيماً إذا كان من غير الممكن دفعه بالوسائل القانونية العادية فإذا أمكن دفعه بهذه الوسـائل لا يعـد   

ن الخطر الحال يعني أن تبلغ الأحداث أو الظروف حداً تؤدي معه ، أما بالنسبة لصفة الحلول فإجسيما
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لمساس بالمصلحة موضوع الحماية ، ما يعني وجود تهديد بخطر جسـيم حـال   حالاً ومباشرةً  إلى ا
  . موجه ضد الدولة

عد قيام الظرف الاستثنائي من أول الشروط المقتضية لتمتـع الإدارة بالسـلطات الإسـتثنائية    يو
 والمبرر لهجر القواعد القانونية العادية حيث لا مجال بغياب ذلك لأي توسع في سـلطات الإدارة ولا 
مسوغ في تجاوزها لاختصاصها فوجود الظرف الاستثنائي الأساس الوحيد لإعطـاء الإدارة سـلطات   

ية نائلكونه يشكل عنصر السبب الذي تصدر بناء عليه قراراتها في ظـل الظـروف الإسـتث   . واسعة
في ثل فالظرف الاستثنائي يتحقق وجوده بقيام حالات خطيرة واقعية كانت أم قانونية وغير مألوفة ويتم،

مجموعة أفعال وقعت فعلا أو في الأقل وشيكة أو محتملة الوقوع أو وقع فعلا ولم ينته ويشكل فعل أو 
خطرا جسيما يحول من دون قيام الإدارة بوظائفها سواء تمثل ذلـك فـي إدارة المرافـق العامـة أو     

داه من حيث الزمان جود الخطر بصرف النظر عن موالمناط ف المحافظة على النظام العام في الدولة و
 .أو المكان

شتراط أن يوجه التهديد إلى الدولـة  اوينبغي تحديد محل أو موضوع التهديد بالخطر إذ لا يكفي 
مـا  إبصفة عامة إلى موضوعات مختلفة ومع ذلك يمكن تحديد الدولـة  ينصرف الدولة  اصطلاحلأن 

ما بكل هـذه  إالدستورية الحاكمة و أو المؤسسات الأقاليمبأحد عناصرها الشعب بأشخاصه وأمواله أو 
إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم :"بقولها  1996من دستور 93وهذا ما جاء في نص المادة العناصر 

، سواء كانت المخاطر الجسيمة 56ا"يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابه
وبمقارنة هذه المادة 57تخريب المصالح الحيوية للدولةكالعدوان والحصار ومحاولة  داخلية أو خارجية،

جزائري لـم يسـتدرك   الدستوري اليتبين لنا أن المؤسس  1958من الدستور الفرنسي لسنة 16بالمادة
 .58قص المتعلق بتنفيذ التعهدات الدولية كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسيالن
الدولة في حالات الخطر الـداهم إلـى    ب لجوءبوجويسلم الفقه : صعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي 

لوقاية كيانها والمحافظـة علـى سـلامتها    والخطر الذي تواجهه الوطني لدرء إجراءات على مستوى 
حيـث  . والإدارة في هذا تتصرف على أرض الواقع وليس وفقا للقانون ولا بناء على نظرية قانونيـة 

فالخطر الموهوم الذي ينشأ في ذهن أو تصـور أو  ،يطغى حكم الواقع بصفه مؤقتة على حكم القانون 
بوجـود ظـرف    تتذرعن أسيما ولا يجوز للإدارة جخيال السلطة التنفيذية وحدها لا يعد خطرا حالا و

استثنائي غير مؤكد حدوثه إذ في مثل هذه الحالة تكون أعمالها المستندة إلـى وجـود هـذا الظـرف     
لحالة الواقعية الإستثنائية التـي أسسـت عليهـا الإدارة    الاستثنائي غير مشروعة وباطلة لعدم صحة ا
إليه الإدارة وكل هذه الأمور تخضع لرقابة القضاء  استندتأعمالها الإستثنائية أي بطلان السبب الذي 

  .الذي سيتولى وزن الإجراء ومناسباته ومبرراته
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الأقـل   علىن يخرج أبسامة الخطر جيحدد معيار : الاستثنائيتناسب الإجراء المتخذ مع الظرف  -2
وعروف على وجه دولة فهو خطر غير مألوف ـاة الـالمخاطر المتوقعة أو المعتادة في حي إطارعن 

مجتمعـة  فالظرف الاستثنائي يتحقق وجوده بوجود حوادث خطيـرة  ،المدى  أوحيث النوع  الدقة ولا
  .العاديةوالطرق يستحيل على الإدارة مواجهتها بالوسائل 

في القانون  ب تندرج في إطار السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس الجمهوريةإن مسألة التناس
،وبموجب مسؤولياته في الدولة ،فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدستوري الجزائري 

أن يعرف مصادر الأخطار وطبيعتها وامكانية وقوعها وعلى هذا العلاقات الخارجية يفترض فيه حتما 
  . 59لساس فهو الذي يقرر أو يعلن الحالات الاستثنائيةا
إن شرط المصلحة العامة هو شرط جوهري في : المصلحة العامة من التصرف الاستثنائي ابتغاء -3

كل الأعمال التي تصدر عن الإدارة سواء أكانت الظروف عادية أم اسـتثنائية وان أي عمـل تتخـذه    
لوصول إلى تحقيـق إغـراض   عامة وألا  تكون الغاية منه ا الإدارة يجب إن يقصد به تحقيق مصلحة

ن تهدف إلى دفع هذه الظروف ومواجهتها للمحافظة على كيـان الجماعـة   شخصية ، والإدارة يجب أ
وهذا هو الهدف الخاص فإذا ما أخلت الإدارة واستعملت سلطتها الواسعة في أي هدف آخر من أهداف 

   60.بانحراف السلطةالمصلحة العامة كان تصرفها مشوباً 
  :الخاتمة

  :وهي كما يلي  أهم النتائج التي انتهينا إليهاهذا البحث نورد في ختام 
من والنظـام  يهدد الأ أنمن شأنه الظروف الاستثنائية  في ظل العادية المشروعيةتطبيق قواعد إن  .1

  .جديةالعام بأخطار 
الأمـة وسـلامتها ،    وحدةال يهدد تطبق نظرية الظروف الاستثنائية عند وجود خطر جسيم حيتم  .2

  .التهديدوعليه يكون لهذه السلطة اتخاذ إجراءات استثنائية لدفع هذا 
علـى مبـدأ    نظرية الظروف الاستثنائية استثناء وقيدا على مبدأ سمو الدسـتور وخروجـا   تعتبر .3

  .المشروعية
 التطبيـق خلال شروط  منفي ظل الظروف الاستثنائية   ىالالتزام بأحكام الدستور حتوتقييد الإن  .4

حقوق الأفـراد  في هذا الظرف مما يهدد من إطلاق يد السلطة التنفيذية  ويوضح خوف المشرعيفسر 
بـين الخطـر الـذي تسـببه هـذه الظـروف       والتناسب الخشية من عدم الموازنة أيضا وحرياتهم و

 . حريات الأساسيةالتنفيذية وتأثير كل ذلك على الحقوق والالسلطة  طرفوالإجراءات المتخذة من ،
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